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   :الملخص

یعد الالتزام بالسریة المصرفیة من أهم وأشد الالتزامات التي تقع على عاتق البنوك وتأتي أهمیة هذا الالتزام 
ویسبب  خصوصیة العمیل وحمایة مصلحة المصرف وحمایة المصالح الاقتصادیة للدولة،استنادا إلى حمایة 

ثقته بعمل البنوك، لهذا أوجبت التشریعات القانونیة  تزعزعو  تلحق بصاحبهاجسیمة  اأضرار  السر المصرفي إفشاء
السریة المصرفیة لا یمكن أن تكون  ، غیر أنتحت طائلة العقوبات الجزائیة على البنوك الالتزام بالسریة المصرفیة

ا كوسیلة لتهریب الأموال وتبییضها والاحتیال على بالنظر لاستعمالهلأنها قد تشكل عائقا أمام العدالة مطلقة 
تمثل حدودا لهذا المبدأ، فرضت حمایة وضع بعض الاستثناءات على المشرع  ، لهذا عمدوغیرها القوانین الضریبیة

لا یجب أن یتحول بالمقابل  ،للنظام العام والمصلحة العامة وكذلك حمایة لبعض المصالح الخاصة للأفراد
  .قاعدة من خلال الإفراط في الاستثناءات لأن الإفشاء یضر بمصلحة العمیل ومصلحة البنك الاستثناء إلى

  السریة المصرفیة، السر المهني، حدود، إفشاء: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

Commitment to banking secrecy is one of the most important and strongest obligations 
that banks have, the importance of this commitment is based on protecting the customer’s 
privacy, The protection of the interest of the bank and protecting the economic interests of the 
state. Disclosure of the banking secret causes serious damage to its owner and undermines his 
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confidence in the banks work. Therefore, the legal legislation requires banks to adhere to 
banking secrecy under penal sanctions. However, banking secrecy cannot be absolute because 
it may constitute an obstacle to justice given its use as a means of smuggling and laundering 
money and defrauding tax laws and others, that is why the legislator has set some exceptions 
that represents limits to this principle, imposed to protect public order and the public interest, 
as well as to protect some private interests of individuals. On the other hand, the exception 
should not turn into a rule through excessive exceptions because disclosure harms the interest 
of the customer and the bank's interest 

KEY WORDS:   Banking secrecy, Professional secret, Limits, Disclosure. 

 
  : مقدمة

، إرساءهاإن الالتزام بالسریة في المعاملات المصرفیة تشكل ضرورة یجب على الدولة ضمان 
باعتبارها وسیلة قانونیة لحمایة الحیاة الشخصیة للعمیل وحمایة المصرف فضلا عن استقطاب رؤوس 
الأموال المحلیة والأجنبیة إلى جانب حمایة المصالح الاقتصادیة للدولة، ومن ثم فإن إفشاء السر 

خار الأموال المصرفي من شأنه أن یؤدي إلى زعزعة الثقة بین العمیل والمصرف ومنه العزوف عن اد
واستثمارها في النظام المصرفي، لهذا نجد أغلب التشریعات أفادت السریة المصرفیة بجمیع أنواع الحمایة 
القانونیة ووضعت ضوابط تحكم المصارف والمؤسسات المالیة الأخرى وألزمتها بالمحافظة على أسرار 

  هذه الأسرار جریمة معاقب علیها قانونا إفشاءالعملاء، واعتبرت 

غیر أن السریة المصرفیة بالرغم من الایجابیات الكثیرة التي تتمتع بها، فقد تحمل في طیاتها العدید 
لقوانین الضریبیة ووسیلة سهلة لتبییض من السلبیات، فقد تمثل سببا لتهریب الأموال والتحایل على ا

بیة من شأنها الإضرار المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة المختلفة وما یصاحبها من آثار سل الأموال
بالأفراد والمصالح العلیا للمجتمع، ومنه فإن الحد من هذه الأضرار قد یستلزم الحد من نظام السریة 

  المصرفیة عن طریق وضع بعض الاستثناءات یبیح القانون من خلالها إفشاء السر المصرفي 

أسسها وبالمقابل تمنع  فبین التجریم والإباحة تبقى السریة المصرفیة تبحث عن موازنة تحفظ
  استغلالها كحصانة للمجرمین حتى لا تصبح عائقا أمام مكافحة تبییض الأموال والجرائم المالیة الأخرى

ومنه تبرز أهمیة هذا الموضوع لیس فقط من خلال دراسة الدور الأساسي الذي تلعبه السریة 
ل أساس  للاستقرار في المجال المصرفیة في حمایة الحیاة الشخصیة للأفراد فضلا عن كونها تشك
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: المصرفي، بل كذلك من خلال الطرح الذي تقوم علیه ونحاول من خلاله الإجابة على الإشكالیة التالیة
هل الاستثناءات الواردة على مبدأ السریة المصرفیة كفیلة بتحقیق التوازن بین المحافظة على الأسس 

  ستعمالها في التستر على الجرائم وحمایة المجرمین؟الجوهریة للسریة المصرفیة وبین الإحالة دون ا

نتناول في : ینولغرض دراسة هذا الموضوع بصورة مفصلة فإن الأمر یقتضي تقسیمه على مبحث
السریة المصرفیة نتطرق من خلاله إلى مفهوم السریة المصرفیة والأسس  مضمون: المبحث الأول

في تجریم إفشاء السر المصرفي في القانون الجزائري القانونیة التي تقوم علیها في مطلب أول فضلا عن 
، من خلال  مطلب ثاني، أما المبحث الثاني فتم التعرض فیه للاستثناءات الواردة على السریة المصرفیة

رفع السریة ، ونخصص المطلب الثاني لفي المطلب الأولطرق لرفع السریة المصرفیة تطبیقا للقانون الت
ومن ثمة تأتي الخاتمة متضمنة أهم النتائج والمقترحات التي سنتوصل إلیها . من القضاء طلببالمصرفیة 

  .من خلال البحث

  السریة المصرفیةمضمون : المبحث الأول

المصرفیة أهمیة قصوى في الحیاة الاقتصادیة أملتها الضرورة المتزایدة یكتسي موضوع السریة 
صاف الأمناء على الأسرار المهنیة، للتفصیل أكثر في للتعامل مع المصارف، والتي أصبحت في م

الموضوع نقسمه إلى مطلبین نتناول في الأول مفهوم السریة المصرفیة والأسس القانونیة التي تقوم علیها، 
  لب الثاني نخصصه لتجریم إفشاء السر المصرفي في القانون الجزائريأما المط

  مفهوم السریة المصرفیة والأسس القانونیة التي تقوم علیها: المطلب الأول

والأسس في الفرع الأول مفهوم السریة المصرفیة نتناول هذا المطلب في فرعین، بحیث یتم التطرق ل
  لثانيفي الفرع ا القانونیة التي تقوم علیها

  :السریة المصرفیة مفهوم: الفرع الأول
) أولا(ینبغي دراستها من عدة جوانب تتضمن أساسا تعریفها  سریة المصرفیةلكي یتضح مفهوم ال

  )لثاثا(تزمون بكتمان السر المصرفي الملوتحدید ) ثانیا(أهمیتها 
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  تعریف السریة المصرفیة: أولا
السر المهني عموما، لكنه یختلف عنه من حیث أن السر  ینحدر مفهوم السریة المصرفیة من

المصرفي یحمي مصلحتین هما مصلحة العمیل ومصلحة البنك، كما أن آثار كل منهم تختلف عن 
تعتبر السریة المصرفیة من القواعد المستقرة واللصیقة الصلة بعمل البنوك، فتلتزم هذه الأخیرة ف الآخر،

نون والأعراف المصرفیة، بحفظ أسرار العملاء وعملیاتهم المصرفیة ما لم بموجب القواعد العامة في القا
  1.یكن هناك نص في القانون أو في الاتفاق یقضي بغیر ذلك

السریة التي تقتضي بألا یعلم أحد عن " وقد ذهب البعض إلى تعریف السریة المصرفیة بأنها  
، وأن تحاط المعلومات المقدمة منهم أسرار الزبائن سوى الأشخاص الذین تحتم طبیعة عملهم ذلك

  2".بالكتمان في غیر علانیة بعیدا عن كل شخص لا علاقة له بها
المحافظة على كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم : " وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها

أفضى بها البنك عن عمیله بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط، یستوي في ذلك أن یكون العمیل قد 
بنفسه إلى البنك أو أن یكون قد اتصل علم البنك بها من الغیر، إذ لا یشترط أن تصل المعلومات أو 

  3."الأسرار إلى البنك مباشرة من عمیله
وینصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملیة بمناسبة 

ذلك أن یكون العمیل قد أفضى بها بنفسه إلى البنك أو یكون قد نشاطه أو بسبب هذا النشاط ویستوي في 
  اتصل وعلم البنك بها من غیره، إذ لا یشترط أن تصل المعلومات والأسرار إلى البنك مباشرة من عمله

  أهمیة السریة المصرفیة: ثانیا
 االالتزام بالسریة المصرفیة وتقر الحمایة الجنائیة لها بتجریم إفشائه المختلفة تفترض التشریعات

لتحقیق مجموعة من المصالح المرتبطة من جهة بالعمیل الذي یسعى لتحقیق الائتمان في حیاته الخاصة 
ومن جهة أخرى بالمصرف الذي یسعى لحمایة عنصر الثقة فیه فضلا عن المصلحة العامة للمجتمع 

  4محال بتحقق  المصلحتین السابقتین التي تتحقق لا
حساباته المصرفیة التي تعد جزءا من حیاته ذمته المالیة و فالعمیل من حقه الحفاظ على سریة 

الشخصیة، فلا یحق لأحد أن یتطفل على حیاة شخص آخر أو ینتهك سریتها إلا بإذنه الصریح أو وفقا 
ومن ثم فإن إفشاء تلك المالیة أسرار العملاء ، والبنوك بحكم عملها تستطیع أن تتعرف على للقانون

فقد یؤدي كشف أسراره إلى  ،الأسرار من شأنه أن یؤدي إلى الإضرار بصاحبها خاصة إذا كان تاجرا
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استغلالها من قبل منافسیه استغلالا غیر مشروعا فیعمدون إلى شراء دیون متراكمة علیه أو مطالبته 
لحاق الضرر به، فضلا عن اللجوء إلى الكشف  عن أزماته المالیة حجز على أمواله البدیونهم من أجل  ٕ وا

  5التي یمر بها ذلك التاجر إلى الجمهور بشكل یزعزع الثقة به
الذي یعتمد بدوره على عوامل عدة بالدرجة الأولى على عامل الثقة و فالتعامل مع المصارف یعتمد 

لأن إفشاء المصرف لأسرار عملائه من مه، أهمها مدى تبني المصارف لنظام السریة المصرفیة من عد
شأنه أن یهز الثقة به ویزعزع الطمأنینة التي ینشدها العملاء في المصرف وما یترتب علیه من نفور 

نتهجت المصارف منهج السریة في معاملاتها كلما أدى مما یعني أنه كلما االعملاء في التعامل معه، 
رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة  وتشجیع الاستثمارات ومن ثم ذلك إلى تمكنها من استقطاب المدخرات و 

تعزیز الثقة بالنظام المصرفي والذي سیؤدي حتما إلى توفیر مناخ الاستقرار الاقتصادي ودعم عجلة 
  6والرخاء الاجتماعي مما یعود بالنفع والفائدة على المجتمع كلهالاقتصاد الوطني 

لعملاء ل المصالح الخاصةفقط لحمایة جریم إفشائه لم یتقرر إن فرض الالتزام بالسر المصرفي وت
نما  ٕ المصلحة العامة  یؤدى إلى تحقیق مصلحة أقوى وأكبر وهيأو لتوفیر الثقة الواجبة بینهم وبین البنك وا

التي تتمثل في تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة وتمكین البنوك من المساهمة بأموال للمجتمع 
، ولا یخفى على أحد ما تحققه السریة تنفیذ المشروعات العملاقة والمهمة للاقتصاد الوطنيالمودعین في 

  7.المصرفیة لبلد مثل سویسرا من جذب لرؤوس الأموال الضخمة التي حققت لها الرفاهیة و الازدهار

  الملتزمون بكتمان السر المصرفي: ثالثا
البنك بغض النظر عن درجتهم الوظیفیة أو یترتب الالتزام بكتمان السر المصرفي على موظفي 

أهمیتها، فینصرف هذا الالتزام إلى مدیري البنك ومسؤولي الائتمان فیه وغیرهم من كبار المسؤولین كما 
یسري حتى على المندوبین الذي یتولون القیام ببعض الإجراءات الروتینیة للبنك، وكذلك یسري الالتزام 

ن لم یكونوا من موظفي البنك إلا أنهم یعملون أو یطلعون على  بالسریة على بعض الأشخاص الذین ٕ وا
، المحامون، اء مجلس الإدارة، مفوضو الحساباتأسرار عملاء البنك بحكم مراكزهم مثل أعض

المستشارون القانونیون، القضاة، الخبراء الذین یطلعون على بعض العملیات المصرفیة بسبب عرض 
   .علیهمالمنازعات بین البنك وعملائه 

في ما یخص المشرع الجزائري فقد حذا حذو المشرع الفرنسي بإخضاعه للمبادئ والأحكام العامة 
المتعلق بنظام البنوك  12-86للسر المهني بعد تكریسه في مختلف القوانین الصادرة ابتدءا من قانون  
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محددا بذلك الأشخاص الملزمین به، وعلى   11-03وأخیرا الأمر  10- 90والقرض ومرورا بالقانون 
رأسهم كل عضو في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة كانت 

 11-03من الامر  25المادة  نجدفي تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها، كذلك 
تلزم بالسر البنكي كل أعضاء مجلس الإدارة الذین  ده المتعلقة بأعضاء مجلس القرض والنقور أعلاذكمال

  اطلعوا المعلومات في عهدتهم ماعدا حالات الإدلاء بالشهادة في دعوى جزائیة
المحدد لمهام خلیة الاستعلام  36-22من المرسوم التنفیذي رقم 20وبالرجوع إلى نص المادة  

مها وسیرها، كذلك تلزم أعضاء الخلیة والأشخاص الذین تستعین بهم بالسر المهني بما في المالي وتنظی
المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05الأمر من  15ادة صلیة، وهذا تطبیقا لنص المذلك تجاه إداراتهم الأ

 20وكذا المادة  8، 02- 12من الأمر  08المعدلة بموجب المادة  الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما
  . 20239فبرایر  07المؤرخ في  01-23من القانون رقم  08المعدلة بموجب المادة  01- 05من الأمر

  أساس الالتزام بالسریة المصرفیة: الفرع الثاني
تعد السریة المصرفیة من أساسیات العمل المصرفي في جمیع أنحاء العالم، وهي إحدى المبادئ 

ي منذ نشأة البنوك، وقد حرصت علیه الأعراف والتقالید المصرفیة منذ بدایة المستقرة في العرف المصرف
الأعمال المصرفیة، ثم تبنته العدید من الدول في تشریعاتها الداخلیة  عبر إصدار عدید التشریعات 

  الخاصة لتحدید الإطار القانوني للسر المصرفي و تجریم إفشاءه 
انونا مستقلا للسریة المصرفیة، غیر أنه جعلها ترتكز وفیما یخص المشرع الجزائري فلم یخصص ق

وضع قواعد خاصة لحمایة السر المصرفي و  یة السر المهني بشكل عام من جهةعلى القواعد العامة لحما
  :من خلال التشریعات التي تعالج الأعمال المالیة والمصرفیة من جهة أخرى، كما یلي بیانه

  فیة في التشریعات العامةأساس الالتزام بالسریة المصر : أولا
 المادة جاء في نصما نسخه المتعاقبة، آخرها كفل الدستور الجزائري السریة المصرفیة من خلال 

وبما أن الذمة المالیة  ..."لكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه" 2020من دستور  47
للشخص جزء من حیاته الخاصة حیث ترتبط فكرة السریة ارتباطا وثیقا بفكرة الحیاة الخاصة، فاحترام 
الحیاة الخاصة یضع على عاتق المصارف الالتزام بالسریة بعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعملائها لأن في 

ولا شك أن إطلاع الغیر دون 10عن ذمة الآخرینذلك ضمانا للشخص في أن ینأى بذمته المالیة بعید 
  مبرر مشروع أو قانوني على أسرار العملاء فیه اعتداء صارخ عن حریة حیاتهم الخاصة
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وكذلك یمكن استخلاص مصدر الالتزام بالسریة المصرفیة من خلال القواعد العامة في قانون 
كل فعل یرتكبه الشخص ویتولد عنه تقضي أن المسؤولیة المدنیة بشكل عام تترتب عن المدني التي 

ومنه في حال انتهاك السر المصرفي تطبق القواعد العامة في القانون 11ضرر للغیر ویلتزم بتعویضه،
العمیل، أو  وفقا لقواعد حالة وجود عقد مبرم بین البنك و  المسؤولیة العقدیة فيقواعد المدني سواء 

أما المسؤولیة التأدیبیة فتترتب عند الإخلال  12ا العقد،المسؤولیة التقصیریة في حالة عدم وجود مثل هذ
  .بالواجبات المهنیة وهنا یأتي دور اللجنة المصرفیة التي تسهر على حسن سریة القواعد المهنیة

ه 301وبالتحدید المادة لأحكام قانون العقوبات  كما تخضع السریة المصرفیة التي تنص 13من
المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على وجمیع الأشخاص ....یعاقب « أن

أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب فیها القانون إفشاؤها ویصرح لهم 
والحقیقة أن نص المادة سالفة الذكر لم تشر صراحة إلى إخضاع المصرفي لأحكام هذه  » ...بذلك

وجمیع الأشخاص المؤتمنین " ن أن یشمله نص هذه المادة وهذا ما یتضح من عبارة المادة، غیر أنه یمك
  .وكذلك من خلال الإحالة علیها من بعض النصوص الخاصة" بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة

  أساس الالتزام بالسریة المصرفیة في التشریعات الخاصة: ثانیا
بموجب  10-90خلال قانون النقد والقرض رقم  نص المشرع الجزائري على السریة المصرفیة من

وقد تضمن هذا الأخیر عدة نصوص تناولت  11،14-03منه ، الذي ألغي بموجب الأمر  158المادة 
منه التي حددت الأشخاص الملزمون بكتمان السر  117و 61و  25السر المصرفي على غرار المواد 

  المهني المصرفي و الاستثناءات الواردة علیه 
المتعلق بالنقد والقرض، جل الأشخاص الملزمون  11-03من قانون  117أخضعت المادة وقد 

بالسریة المهنیة في المجال المصرفي إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات ، والواضح أن 
دت من قانون العقوبات كما حد 301المادة سالفة الذكر لم تتضمن أحكام جزائیة بل أحالت على المادة 

  .الأشخاص الملزمون بالكتمان بالمقابل لم تحدد طبیعة المعلومات الواجب كتمانها

  تجریم إفشاء السر المصرفي في القانون الجزائري: المطلب الثاني

عالج المشرع الجزائري فعل إفشاء السر المصرفي من خلال القواعد العامة لقانون العقوبات ضمن  
  )الفرع الثاني(والعقوبات المقررة لها ) الفرع الأول(كان الجریمة منه التي حددت أر  301نص المادة 
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  أركان جریمة إفشاء السر المصرفي: الفرع الأول
إن جریمة إفشاء السر المصرفي مثل بقیة الجرائم تقوم على ثلاثة أركان وهي الركن الشرعي، 

  :الركن المادي و الركن المعنوي، سیتم تناولها فیما یلي

  الشرعيالركن : أولا
فعل إفشاء السر المصرفي سواء من خلال القواعد العامة لقانون العقوبات جرم المشرع الجزائري  

من قانون العقوبات، وكذلك  301التي تعاقب على إفشاء السر المهني بصفة عامة بموجب نص  المادة 
والقرض التي تحیل من قانون النقد  117من خلال التشریعات الخاصة بالبنوك  المتمثلة في المادة 

  .منه 301قانون العقوبات ومنه المادة بدورها على 

  الركن المادي: ثانیا 
یشترط لوقوع جریمة إفشاء السر المصرفي قیام الركن المادي، والذي یتمثل في أن یكون ما تم 

  إفشاؤه سرا وأن یكون الحصول علیه بمناسبة المهنة إلى جانب فعل الإفشاء نفسه

الأول : إفشاؤه سرا مصرفیا، والضابط في اعتبار الواقعة سرا یتمثل في أمرین أن یكون ما تم - 1
أن یكون نطاق العلم بها محصورا في أشخاص محددین، والثاني أن توجد مصلحة مشروعة 
في إخفاء أو كتمان السر المصرفي، وهذا یعتمد على ما جرى العرف المصرفي على عده سرا 

س من المهم أن یسبب إفشاء هذه الواقعة ضررا للعمیل بل أن مصرفیا یجب كتمانه ، وكذلك لی
  15یكون له مصلحة مشروعة في كتمانه

حتى یسبغ المشرع الحمایة الجزائیة : أن یكون الحصول على السر بحكم الوظیفة أو المهنة - 2
على السر المصرفي یجب أن یكون قد حصل علیه بحكم وظیفته، فالكتمان یشمل كل معلومة 

موظف المصرف بسبب وظیفته أو أثناء ممارستها أو بحكم أنه موظف مصرفي،  یحصل علیها
 فالموظف ملزم بالمحافظة على السر حتى بعد انتهاء علاقة العمل

ویقصد به إطلاع الغیر على السر بأي طریقة كانت سواء بالكتابة أو بالإشارة : فعل الإفشاء   - 3
ملا بل یكفي جزء من السر، كما لا یشترط أن أو شفاهة، ولا یشترط أن یكون الإفشاء بالسر كا
 16.یكون علنیا بل یكفي أن یكون إلى شخص واحد
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  الركن المعنوي: ثالثا
اشترط المشرع الجزائري لتجریم فعل الإفشاء فضلا عن توافر الركن المادي أن یكون الإفشاء 

نما یجب  ٕ   أن یكون الإفشاء عمدیاصادرا عن قصد جرمي فلا یكفي للتجریم أن یكون السر قد أفشي وا
فجریمة إفشاء السر المصرفي جریمة عمدیة لذلك یشترط لقیامها القصد الجنائي ، فلا تقوم الجریمة 

  إذا لم یتوفر لدى الفاعل القصد ولو توفر الخطأ مهما بلغت درجة جسامتها
باعث على والمقصود بالقصد الجنائي هو القصد العام فهي لا تتطلب القصد الخاص فلا عبرة بال
  17الإفشاء حتى ولو كان باعثا شریفا، فلا یمكن أن یعتد به أو أن یؤخذ بالاعتبار للإباحة الإفشاء

  العقوبات المقررة لها: الفرع الثاني
إن إفشاء السر المهني المصرفي جنحة وقتیة لا تختلف عن باقي جرائم الاعتبار من حیث 

بل تختلف العقوبات المقررة لجریمة إفشاء السر متابعتها حیث لا تخضع لأي إجراء خاص، بالمقا
  :المصرفي بالنسبة للشخص الطبیعي عن الشخص المعنوي

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: أولا
نما  ٕ لم ینص المشرع الجزائري صراحة في قانون العقوبات على جریمة إفشاء السر المصرفي، وا

من قانون  301المنصوص علیها بموجب المادة أدرجها ضمن جریمة إفشاء السر المهني بوجه عام 
جنحة إفشاء السر المهني  بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من على العقوبات، التي تعاقب 

دج، كما یجیز قانون العقوبات بشكل عام الحكم على الشخص المدان لارتكابه 100.000إلى  20.000
من قانون العقوبات،  9التكمیلیة الاختیاریة المذكورة في نص المادة الجنحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات 

  .مثل المنع من الإقامة، أو الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة، والمصادرة

ولا یعاقب القانون على الشروع في هذه الجریمة، لأن الجنح لا یعاقب على الشروع فیها إلا بنص 
  ثم یجب أن ترتكب الجریمة كاملة بكافة عناصرها صریح في القانون، ومن

والملاحظ أن العقوبة المقررة لهذه الجنحة هي عقوبة بسیطة ولا تتناسب مع حجم الأضرار التي 
  یمكن أن تنجر عن مثل هذه الجریمة سواء بالنسبة للعملاء أو للبنك بحد ذاته لأنها تمس بسمعته أیضا
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  المعنويالعقوبات المقررة للشخص : ثانیا

نما لا ٕ  تقتصر المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي على الموظف المصرفي فحسب وا
تطال المسؤولیة الجزائیة تلك المؤسسة الاقتصادیة باعتبارها شخصا معنویا لاسیما تلك المصارف التابعة 

كانوا طبیعیین أو ون العقوبات تخاطب الأشخاص سواء للقطاع الخاص، إذ أن القواعد العامة في قان
جریمة إفشاء السر  ارتكابمعنویین إذا توفرت شروط المسؤولیة الجزائیة لدیها، التي تتحقق في حال 

ادة و الم 3مكرر 303المهني  لحساب البنك ومن طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین وفقا لنص المادة 
العقوبات المقررة للشخص المعنوي في هذه الحالة تطبق على البنك و  ،مكرر من قانون العقوبات 51

مكرر من نفس القانون والمتمثلة في الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس  18المنصوص علیها في المادة 
مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وعند الاقتضاء یمكن أن یتعرض لواحدة أو أكثر من العقوبات 

   18التكمیلیة  المنصوص علیها في نفس المادة

ما یلاحظ في الواقع العملي هو ندرة القضایا المرفوعة ضد البنوك وموظفیهم لارتكابهم ر أنه غی
هذه الجریمة، نظرا لعزوف الضحایا عن رفع الشكاوي اعتقادا منهم بعدم جدوى ذلك لصعوبة الإثبات، 

  .وخوفا على شرفهم وكرامتهم

  ةالاستثناءات الواردة على السریة المصرفی: المبحث الثاني 

الأسرار المصرفیة في بعض الحالات الخاصة حمایة لمصلحة أخرى معادلة إفشاء  أجاز المشرع 
صیانة للصالح العام للمجتمع، أو لصالح العمیل و كذلك  19لمصلحة العمیل المصرفي أو مجاوزة لها،

مواجهتهم كممثل وعلیه تسقط المتابعة إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذین لا یحتج بالسریة في  نفسه،
 كذلك وقد یكون الوصي والقیم، الورثة، وكیل التفلیسة والشركاء في الشركة،  ،العمیل أو الوكیل القانوني
  ).المطلب الثاني(من القضاء  طلبأو ب) المطلب الأول(ا للقانونرفع السر المصرفي تطبیق

  رفع السر المصرفي تطبیقا للقانون: المطلب الأول

السریة المصرفیة إلا أن الاستغلال السیئ لها من طرف بعض العملاء من أجل بالرغم من أهمیة 
القیام  بإخفاء ممارساتهم المالیة غیر الشرعیة كتبییض الأموال وتمویل الإرهاب أو الفساد والتهرب 

أدى إلى التوجه نحو التقلیل من حدة السریة  أو حتى تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الضریبي
  المصرفیة 
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عمالا للمبادئ المنصوص علیها في مختلف الوثائق الدولیة التي أكدت على عدم جواز الاحتجاج  ٕ وا
نذكر منها اتفاقیة بالسریة المصرفیة لإعاقة التحقیقات أو رفض المساعدة القضائیة المتبادلة بین الدول 

فقرة  7في المادة  1988ة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام الأمم المتحدة لمكافح
، فضلا عن اتفاقیة الأمم المتحدة  2000منها، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لسنة 5

ن منها، وفي نفس الإطار أكدت التوصیة الثانیة م 7فقرة  31في المادة  2003لمكافحة الفساد 
على ضرورة رفع السریة المصرفیة من خلال عدم أخذ القوانین  GAFIالتوصیات الأربعین لمجموعة 

  .سریة الحسابات البنكیة بالمؤسسات المالیة على أنها حائل دون تنفیذ توصیات هذه المجموعة

  كسبب لإباحة إفشاء السر المصرفي الإخطار بالشبهة:  الفرع الأول

حیث یعمل المشرع على الموازنة بین مبدأ السریة المصرفیة ة لیس مطلقا، إن مبدأ السریة المصرفی
  20.المصرفي التي تتطلب الحیطة والشفافیة في معاملات البنوك وبین اعتبارات الحذر

وقد عمدت الجزائر على الحد من السریة المصرفیة من أجل التبلیغ عن بعض الجرائم، بحیث 
وكذلك  تعتبر من التشریعات الحدیثة التي تحد من هذا المبدأ في حالة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

) أولا(شبهة ویظهر ذلك من خلال التزام البنوك بالإبلاغ عن ال 21،تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل
عفاءها من المسؤولیة الجنائیة عن هذا الإبلاغ  ٕ   )ثانیا(وا

  التزام البنوك  بالإبلاغ عن الشبهة: أولا

تعتبر مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المثال الحي للاستثناءات الواردة على السریة 
یمكن أن تصل للتضحیة بالحیاة المصرفیة، لأن البنوك یمكن أن تلعب دور هاما في مكافحة هذه الجرائم 

أصبحت ظاهرة إجرامیة تعتمد على النظام المصرفي  والخاصة أن جریمة تبییض الأم22،الخاصة للعملاء
 استخداما الأكثر الوسیلة المصارف تعتبرمصادر غیر الشرعیة للأموال، فالبشكل أساسي في سبیل إخفاء 

  23الأموال غاسلي قبل من
أو تمویل انتشار أسلحة الدمار  تمویل الإرهابو  محاربة تبییض الأموالقصد تفعیل دور البنوك في 

لم یكتف المشرع بالتدابیر الوقائیة التي تقوم على الحیطة والحذر بل منحها دورا ایجابیا في  الشامل
 مصدر الأموال أو مآلها، لالكشف عن الجریمة عبر إخطار خلیة الاستعلام المالي عن أي شبهة حو 

التي تلزم الخاضعین  24المعدل والمتمم، 01-05من القانون  22-21-20-19بناءا على نص المواد 
على القیام بالإخطار بالشبهة في حالة من نفس القانون،  19الأشخاص والهیئات المذكورة في المادة من 
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مرتبطة بتبییض  جریمة أصلیة أومن علیها    متحصلاتعتبر  وجود أي اشتباه عن عملیة تتعلق بأموال 
، ویتعین القیام بهذا أو تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل تمویل الإرهابب لها علاقةأو /الأموال و

  25.الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ بعض العملیات أو بعد انجازها
وبسابق معرفة عن  كل خاضع یمتنع عمدا والأكثر من ذلك،  فقد ذهب المشرع إلى غایة معاقبة

، بحیث یتوافر ركن المادي لهذه هة المنصوص علیها في هذا القانونتحریر أو إرسال الإخطار بالشب
الجریمة بمجرد الامتناع عن تحریر الإخطار بالشبهة حول العملیات المشبوهة أو إرسال هذا الأخطار إلى 

هي جریمة مثلة في خلیة الاستعلام المالي، و السلطات المسئولة على إجراء الرقابة على هذه الأموال المت
كما یعاقب  26عمدیة یكفي توفر القصد العام فیها المتمثل في العلم والإرادة حتى یتحقق الركن المعنوي

  27الخاضعون الذین یرتكبون أفعال  لعرقلة سیر التحقیقات المالیة المنصوص علیها في نفس القانون 
ریة المصرفیة وضرورة مكافحة مراعاة منه للتوازن بین أحكام الس بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري

فقد حصر الجهة المتلقیة للإخطار بخلیة الاستعلام المالي، التي تلتزم بدورها بمراعاة  هذه الجرائم الخطیرة
لأغراض غیر تلك المنصوص علیها في السریة المصرفیة وعدم استخدام المعلومات التي تتحصل علیها 

  28انوننفس الق
فإن توجیه الإخطار إلى الهیئة المتخصصة من طرف المؤسسات المعنیة بهذا  من جهة أخرىو 

الإخطار یحول دون تحویل الملف المعني إلى الجهة القضائیة قبل التأكد من وجود شبهة حقیقیة وهو ما 
  .یعزز فكرة السریة المصرفیة

   الإبلاغ بالشبهةإعفاء البنوك من المسؤولیة الجنائیة عن : ثانیا
من الأصل، یتعرض على إثره سر العمیل للإفشاء أمام هیئة  لإخطار بالشبهة كاستثناءیأتي ا

، معلومات الخاصة بالعمیل وتحلیلهاالاستعلام المالي  التي یحق لها تلقي الإخطارات بالشبهة وجمع ال
ذا وجدت مبررات للاشتباه في عملیات تبییض الأموال أو تمویل الإ ٕ أو تمویل انتشار أسلحة  رهابوا

تقوم الخلیة بتشكیل الملف وترسله للسلطات الأمنیة والقضائیة المتمثلة في وكیل ، الدمار الشامل
  29.الجمهوریة المختص إقلیمیا، الذي یتولى بدوره تحریك الدعوى العمومیة في القضیة المطروحة أمامه

ن أسباب الإباحة ومنه لا یمكن أن یؤاخذ بحیث یعتبر الإخطار بالشبهة في هذه الحالة كسبب م
فاعله ولا یسأل عنه جنائیا لأنه یجرد الفعل من صفته الإجرامیة ویدخله في دائرة الأفعال المباحة، وأكثر 

وحتى یعتبر الإخطار  30.من ذلك فقد یتعرض تاركه بمعنى الممتنع عن القیام به إلى المسائلة الجزائیة
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الإباحة یجب أن یتوفر على الشروط الشكلیة والموضوعیة، من حیث التقید بالشبهة كسبب من أسباب 
  بالجهة التي یقع علیها واجب الإخطار، والجهة المتلقیة للإخطار دون غیرها

الخاضعین للإخطار  مأمورینالالمسیرین و أو  الخاضعین وقد أعفى المشرع الجزائري  الأشخاص
إذا أرسلوا  من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني مدنیة جزائیة أو دعوى  بالشبهة من أي متابعة 

المعلومات أو قاموا بالإخطارات بحسن نیة وحتى ولو لم یكونوا على علم بماهیة النشاط الإجرامي 
كما تم إعفاءهم من أیة  31،الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم یحدث فعلیا

لو لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة أو حتى إذا تصرفوا بحسن نیة، و  یة أو جزائیة مسؤولیة إداریة أو مدن
من  16المادة  یهأكدت عل وهذا ما32،انتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسریح أو البراءة

یحمي القانون المصرحین الذین تصرفوا بحسن نیة من أیة "حیث نصت على  12/0333النظام رقم 
  ."متابعة ومسؤولیة إداریة ومدنیة وجزائیة، ویجب إعلام المستخدمین بهذا الحكم

وفي نفس الصدد نجد التوصیة الرابعة عشر من توصیات مجموعة العمل المالي، تنص أن واجب 
الإخطار لا یمكن أن یمس بسلامة المبلغین ولا یمكن متابعتهم سواء متابعة مدنیة أو جزائیة على مخالفة 

السر المهني على اعتبار أن وسائل الكشف عن جریمة تبییض الأموال ومنها الإخطار مقدم على مبدأ 
منه أنه لا  17مبدأ الالتزام بالسر المهني، وهو نفس ما ذهب إلیه التشریع النموذجي في نص المادة 

موظف في یجوز إقامة الدعوى الجنائیة أو المدنیة عن انتهاك سر المهنة على أي شخص أو مدیر أو 
الهیئات المنصوص علیها في هذا التشریع، یكون قد قام بحسن نیة بالإبلاغ عن الأموال المشبوهة حتى 

  34.ولو ثبت فیما بعد أن الإخطار أو الإبلاغ وبعد التحریات لا یستند إلى أساس

  والإداریةرفع السر المصرفي أمام الهیئات الرقابیة : الفرع الثاني

كما یلي  ،الإداریةفیة أمام بعض الهیئات الرقابیة و من التحجج بالسریة المصر أعفى المشرع البنوك 
  :بیانه

  رفع السر المصرفي أمام الهیئات الرقابیة : أولا

من أجل تسهیل عملیة المراقبة التي تمارسها بعض الهیئات في المجال البنكي خصها المشرع 
ا بحیث لا یمكن الاحتجاج بالسر المصرفي في الجزائري باستثناءات مقیدة للسر المصرفي في مواجهته

 :مواجهتها، ومنها نذكر
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أو حسن سیرة  مالیةمؤسسات الیمكن للجنة المصرفیة في إطار مراقبة البنوك و : اللجنة المصرفیة -
كما یكلف بنك ، أي وثائق أو معلومات تراها مفیدةطلب على الاطلاع و  الجهاز المصرفي

لحساب هذه الأخیرة بواسطة أعوانه  على الوثائق وفي عین المكان بناءاالجزائر بإجراء الرقابة 
نفس من  109أكدت المادة  كذلك، من قانون النقد والقرض 108وهذا طبقا لما تقتضیه المادة 

في مواجهة اللجنة  بالسر البنكيفي فقرتها الخامسة على عدم إمكانیة الاحتجاج  القانون
 .المصرفیة

المستندات دون الوثائق و الاطلاع على السجلات و  ن أتاح لهم القانون ذیمحافظو الحسابات ال -
 03- 11من الأمر 3فقرة  101الاحتجاج تجاههم بالسریة المصرفیة  طبقا لنص المادة 

المفتشیة العامة للمالیة، التي أجاز لها القانون عند قیامها بالمهام الموكلة لها أن تطلع على جمیع  -
الهیئات الخاضعة للرقابة بتسهیل مهامها وعدم التحجج المصالح و  وليمسئوألزم جمیع الوثائق 

أمامها باحترام الطریق السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات الواجب فحصها، أو 
 35"العملیات اللازم رقابتها

أي مؤسسة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي یمكنها طلب أي وثیقة أو معلومة من  -
من قانون الوقایة من الفساد  21دون أن تحتج في مواجهتها بالسر المهني طبقا لنص المادة 

 ومكافحته
  23-01المعدلة بالقانون  01-05نون من قا 22ألزمت المادة : خلیة معالجة الاستعلام المالي -

التحجج بعدم للإخطار بالشبهة الخاضعین  03-12من النظام البنكي 15فضلا عن المادة 
 بالسریة المصرفیة أمام هیئة الاستعلام المالي

الح المذكورة أعلاه المصرفیة التي تصل إلى علم الهیئات و غیر أنه ونظرا لخطورة المعلومات المص
عملاءها، فقد ألزم المشرع كل هذه  الهیئات والمصالح بعدم نوك و تؤثر على سمعة الب نوالتي یمكن أ

 .من قانون العقوبات 301المصرفي تحت طائلة العقوبات المقررة بنص المادة جواز إفشاء السر المهني 

  رفع السر المصرفي أمام الهیئات الإداریة: ثانیا
ألزم المشرع الجزائري موظفي البنوك والمصارف برفع السریة المصرفیة أمام موظفي بعض الهیئات 

  بها في مواجهتهم  الإداریة على غرار مصالح الضرائب والجمارك وعدم الاحتجاج
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إن المسائل الضریبیة تشكل أحد الأسباب التي تدفع :  رفع السریة المصرفیة أمام موظفي الضرائب - 1
المصرف للإفصاح عن مداخیل الأفراد المتعاملین معها تمهیدا لفرض الضریبة علیهم، لان موظفي 

رقابي،  و علیه تنص المادة الضرائب لهم الحق في معرفة الوضعیة الضریبیة للبنك والعمیل كإجراء 
من قانون الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  278من قانون الرسم على القیمة المضافة والمادة  124

موظفو مصلحة الضرائب من الأشخاص الذین یتسنى لهم الإطلاع على "والرسوم المماثلة أن 
من قانون الضرائب والرسوم  314، و هذا ما أكدت علیه المادة "الوثائق البنكیة بمقتضى القانون

الجبائیة الجزائري التي  تعاقب بغرامة مالیة  الإجراءاتمن قانون  63و 62المماثلة  والمادتین 
البنكي الذي یرفض السماح بالإطلاع على الوثائق والمستندات التي تجیزها القوانین أو إتلافها قبل 

دج كحد أدنى عن كل یوم تأخیر، یبدأ من تاریخ 100الآجال المحددة مع تطبیق إلزام مالي قدره 
غیر أن المشرع أوقف الاطلاع على ". ق أو من تاریخ إشعارهمتوقیع محرر إثبات رفض  تبلیغ الوثائ

من قانون الإجراءات الجبائیة  20و 18هذه المعلومات بمجموعة من الشروط وردت في المواد 
قانون  301الجزائري، إلى جانب ضرورة التزامهم بالسر المهني تحت طائلة العقوبة الواردة في المادة 

  36عقوبات
 1الفقرة  48منح القانون بموجب المادة :  رفع السریة المصرفیة أمام مصلحة الجمارك  -2

من قانون الجمارك المعدل والمتمم للأعوان الذین لدیهم رتبة مراقب على الأقل والأعوان  2و
المكلفون بمهام القابض أن یطلبوا الإطلاع على كل الوثائق التي تتعلق بالعملیات التي تهم 

كالفواتیر وسندات التسلیم، جداول الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات لدى الأشخاص  مصلحتهم
. ت تخضع لإدارة الجماركالطبیعیین أو المعنویین الذین تهمهم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عملیا

نون من قا 303المادة  أكدت علیههو ما الاحتجاج بالسر المهني أمام مصلحة الجمارك، و  فلا یجوز
الجمارك المعدل والمتمم التي  تعاقب كل شخص یرفض تبلیغ الوثائق المشار إلیها بنص المادتین 

دج عن كل یوم تأخیر إلى 1000لأعوان الجمارك بغرامة مالیة  تقدر بـ من نفس القانون  79 -48
، وثائقا في حالة رفض تبلیغ الغایة تسلیم الوثائق وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص علیه

أین تجب هذه الغرامة إبتداءا من یوم توقیع المعني على محضر إثبات حالة رفض تبلیغ الوثائق أو 
 37.من تاریخ  إشعارهم من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر

  من القضاء طلبالكشف عن السر المصرفي ب: ي المطلب الثان
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من القضاء،  طلببالكشف عنها  جوازمبدأ السریة المصرفیة من بین الاستثناءات الواردة على 
العمیل، كما قد یستدعى البنك للشهادة نشوب منازعة قضائیة بین البنك و  وهذا التصور قد یحدث في حالة

الصیغة التنفیذیة ضد أحد أمام القضاء وأخیرا یمكن أن یتعاون البنك في تنفیذ حكم قضائي نهائي یحمل 
  :التالیةیمكن حصرهم في النقاط و ، العملاء

  تقدیم الإثباتات في النزاعات القضائیة: : الفرع الأول
یمكن لبعض النزاعات القضائیة أن تتطلب إحضار أدلة إثبات من البنوك، فیمكن أن یستدعى 

  )ثانیا(كما یجوز أن یطلب منه تقدیم بعض الوثائق والمستندات ) أولا(البنك للشهادة أمام المحاكم 
  حاكمالشهادة أمام الم: أولا

یمكن أن یستدعى البنك للشهادة أمام المحاكم في أمور تتعلق  بالعلاقات المصرفیة مع العملاء، 
وتطبیقا لمبدأ السریة المصرفیة قد یمتنع البنك عن ذلك خوفا من المساءلة القانونیة، وقد تباینت 

حساب السریة التشریعات في إباحة ذلك من عدمه، فقد تبیح بعض التشریعات أداء الشهادة على 
المصرفیة وهذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي،  بینما تسمح تشریعات أخرى لأصحاب المهنة بالصمت 

  38عن أداء الشهادة مقابل صیانة أسرار العملاء مثلما ذهب إلیه المشرع المصري
وقد أقر المشرع الجزائري صراحة بعدم الاحتجاج بالسر المصرفي أمام السلطات القضائیة التي 

یلتزم : " التي تنص من قانون النقد و القرض 117المادة تعمل في إطار جزائي وذلك تطبیقا لنص 
  :بالسر مع مراعاة جمیع الأحكام الصریحة للقوانین جمیع السلطات ما عدا

  . یة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة السلطات العموم  -
 ..."السلطات القضائیة التي تعمل في إطار جزائي  -

الإدلاء بالشهادة في الدعوى الجزائیة من السریة من نفس القانون  25استثنت المادة كما 
من وكیل الجمهوریة عند قیامه وتشمل السلطات القضائیة التي تعمل في الإطار الجزائي كل ، المصرفیة

وقاضي التحقیق عند اتخاذه جمیع إجراءات التحقیق  39بالإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم،
الحكم  ، كذلك لا یجوز الاحتجاج بالسر المصرفي أمام قضاة40التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة

ت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة ، وأن عدم حضوره یضعه تحالجزائي إذا أستدعي كشاهد
  من قانون الإجراءات الجزائیة وهذا تغلیبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة للعمیل 97

غیر أن الأمر مختلف أمام القضاء المدني التي تحكمه المصالح الخاصة للأفراد، ومنه فیجوز 
للبنك أن یحتج بالسر المهني لكي یرفض الإدلاء بالشهادة أمام السلطات القضائیة المدنیة وهذا ما یتبین 
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السلطات  المصرفیة من السریة من قانون النقد و القرض المذكورة آنفا التي استثنت 117من نص المادة 
  دون غیرهائیة التي تعمل في إطار جزائي القضا

  تقدیم الدفاتر والأوراق المصرفیة أمام المحاكم: ثانیا

یجوز للمحكمة أن تأمر البنك بتقدیم دفاتر العمیل التجاریة للإطلاع علیها في حالة وجود نزاع 
وى، فیستجیب البنك لطلب المحكمة قضائي بین نفس العمیل وخصم آخر في أي مرحلة من مراحل الدع

ویمكنها أن تجبره على ذلك عن طریق فرض الغرامة التهدیدیة، وهكذا یمكن تقدیم الدفاتر التجاریة إلى 
القضاء إما عن طریق الإطلاع الجزئي للبیانات المتعلقة بالنزاع دون غیرها بغرض استخلاص ما یتعلق 

ته ودون تخلیه عن حیازة الدفاتر حفاظا على السریة منها بالنزاع وذلك بحضور البنك وتحت رقاب
  .المصرفیة 

كما یمكن كذلك اللجوء للاطلاع الكلي للدفاتر التجاریة التي یعني تخلي  التاجر إلى خصمه لیطلع 
علیها بنفسه، وهو إجراء خطیر یمس بالسریة المصرفیة للعمیل، ولهذا حصره المشرع في نطاق ضیق، 

  41.من القانون التجاري تمثلت في قضایا الإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس 15طبقا لنص المادة 
ویجوز للبنك كذلك الكشف عن السر المصرفي لعمیله في حالة نشوب نزاع بین البنك وبین 
العمیل، فهنا یكون البنك مجبر بالدفاع عن مصالحه في مواجهة العمیل التي تقتضي أحیانا الكشف عن 

ملاته المصرفیة، كما في حال رفع دعوى على العمیل یطالبه فیها البنك بتسدید سفاتج أسرار العمیل ومعا
   42مستحقة علیه أو فوائد قرض منحه إیاه أو تسدید مكشوف

  كشف السر المصرفي تنفیذا لحكم القضاء وحالة الشیك: الفرع الثاني
ك في تنفیذ حكم البنفیها یتعاون یتعرض السر المصرفي للكشف في بعض الحالات التي قد 

 )ثانیا(تقدیم شهادة عدم الدفع للمستفید من شیك بدون رصید أو في حالة، )أولا(قضائي  بالحجز 
  حجز ما للمدین لدى الغیر: أولا

معلوم أنه لا یمكن لدائني العمیل أن یطلعوا على المعلومات السریة الخاصة به، بالمقابل یمكنهم 
البنك، ویكون على الأخیر أن یقدم كل ما یلزم طبقا لإجراءات الحجز، ذلك عند قیامهم بالحجز تحت ید 

، غیر نفسه لاعتبارات السریة المصرفیة والبنك لا یمكنه في هذه الحالة أن یقدم هذه المعلومات من تلقاء
 أنه یجوز له ذلك  بناءا على أمر قضائي بالحجز سواء كان حجزا تحفظیا أو تنفیذیا ومنه لا تعفي السریة

  المصرفیة البنك المحجوز لدیه من واجب التقریر بما في الذمة لصالح العمیل المحجوز علیه
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  الشیك بدون رصید تقدیم شهادة عدم الدفع للمستفید من: ثانیا
ألزم المشرع الجزائري البنك في حالة رفضه الوفاء بالشیك مسحوب علیه بسبب عدم وجود رصید  

ارض الدفع لبنك الجزائر في الأجل أربعة أیام من تاریخ تقدیم كاف بأن یصرح في ذلك لمركزیة عو 
خاصة سر العمیل ، وهذا یعد بحد ذاته إفشاء لبتقدیم شهادة عدم الدفع للمستفیدضلا عن إلزامه ف43الشیك،

ف، غیر أنه ضروري لتمكین الأفراد من استیفاء حقوقهم البنك أن رصید هذا الأخیر غیر كالما یصرح 
   .عمیل البنكفي مواجهة 

مبدأ، فرضت حمایة هذه الاستثناءات الواردة على تطبیق مبدأ السریة المصرفیة تمثل حدودا لهذا ال
المشرع أباح رفعها حفاظا لبعض المصالح الخاصة للأفراد، و  المصلحة العامة وكذلك حمایةللنظام العام و 

  44.على هذه المصالح التي غلبها على مصلحة العملاء

  :الخاتمة

إزداد تدخل الدولة الحدیثة في نشاط الأفراد، وحیاتهم الخاصة وألزم كل فرد بالتخلي عن جزء من 
لح حریته وخصوصیته لصالحها، مراعاة وتغلیبا للمصالح العلیا للدولة الأجدر بالرعایا سواء مصا

إلى حد  ذه الحقوقمن ه العدید من الاستثناءات التي ضیقت القوانین  الاقتصادیة أو الأمنیة، بحیث أقرت
تعود في مجملها إلى تضارب  الذي عرف ویعرف عدة تحدیات مبدأ السریة المصرفیة  ومن ضمنهاما 

بحیث یلاحظ عدم سریان السر   الخاصة، أو هذه الأخیرة مع بعضها،و  الحاصل بین المصلحتین العامة
ود هذه الاستثناءات على نظام ، ویفسر البعض وجبعض الدوائر المالیة المصرفي تجاه القضاء أو تجاه 

 هذا ، بالمقابل یثیرالسریة المصرفیة بافتقاره لوجود تنظیم خاص ومتشدد یتعلق بهذا الموضوع بالذات
سیضر بمصلحة العمیل ومصلحة الذي الإخلال بمبدأ السریة المصرفیة  مخاوفالتوسع في الاستثناءات 

 المالي الجرائم المالیة التي تستغل المجال خاصة مع توسع قائمة، وحتى الاقتصاد الوطنيالبنك 
  .المصرفي

  : النتائج

  في النظام المصرفي العملاء للدول بسبب الثقة التي یضعهاالسریة المصرفیة تمثل مداخیل كبرى  -
  المحافظة على الأسرار حق دستوري لكن قد یصطدم بوقائع تشكل جرائم -
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ون خاص، بل اعتبرها ترتكز على الأحكام المشرع الجزائري لم یقنن السریة المصرفیة في قان -
  العامة للسر المهني

لا تتوافر على عنصر الردع اللازم الذي یجعل  ة إفشاء السر المصرفي الجزاءات المقررة لجریم -
ینجر الأشخاص الملزمین به یخافون من الإقدام على الفعل وكذلك من حیث الضرر الذي قد 

 عنه
مطلقا حیث اعتبر المشرع إفشاء بعض الأسرار المصرفیة لا أن مبدأ السریة المصرفیة لیس  -

 یشكل خرقا للسر المهني لاسیما إذا كان  تطبیقا لأمر القانون أو بطلب من السلطات القضائیة
  المجرمینرفیة كعذر للتستر على الجرائم و إجماع أغلب التشریعات بعدم استخدام السریة المص -

  :تقترحامال

  قانون النقد والقرض لتحدید مضمون السریة المصرفیة ونطاق تطبیقهایجب إدراج تعدیل في  -
  لبنك عقدیة أم غیر عقدیةالمدنیة ل مسؤولیةالتحدید نوع  -
ضرورة وضع نظام خاص بالسر المصرفي، لأن إخضاعه للأحكام العامة یضعف من الحمایة  -

 المعطاة لهالقانونیة 
   السر المصرفي كل من یقوم بإفشاءتشدید العقوبات على  -
حصر الحالات الاستثنائیة في حالة التأكد الفعلي من  عبرالسر المصرفي  إفشاءتضییق حالات  -

  وقوع الجریمة 
لا یجب أن یتحول الاستثناء إلى قاعدة من خلال الإفراط في الاستثناءات لأن الإفشاء یضر  -

  ومصلحة البنك یلبمصلحة العم
  بدقة وذات مصلحة علیاالاستثناءات یجب أن تكون محددة  -

  :قائمة المراجع

  :الكتب

إبراهیم سید أحمد، مسؤولیة البنوك عن العملیات المصرفیة فقها وقضاءا، دار الكتب القانونیة،  .1
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